
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  كالغصب فيسقط وكالحربي مع مثله إذا عصم أحدهما الحربي مع المعصوم إذا عصم الحربي في

حكمي المعاوضة والإتلاف انتهت اه سم أي فيسقط في الثاني دون الأول قوله ( أو غيره ) من

مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستأمن قوله ( شيئا ) أي مالا اه مغني قوله ( دين معاوضة غير

ذلك ) كعقد صداق اه نهاية قوله ( ولم يمتنع منه ) أي المديون من الدين وأدائه .

 قوله ( وهما حربيان ) خرج ما لو كان أحدهما غير حربي وفيه نظر إذا كان ذلك الغير هو

الممتنع قاصدا الاستيلاء عليه إلا أن يقال غير لحربي لا يسلم له الجميع كالغنيمة اه سم

وقوله غير الحربي أي المسلم بخلاف الذمي ونحوه فيسلم له الجميع قوله ( قاصدا إلخ ) حال

من فاعل يمتنع قوله ( الذي يصح ) إلى قوله أو قهر حربي في المغني قوله ( لالتزامه إلخ )

أفهم أن ما اقترضه المسلم أو الذمي من الحربي يستحق المطالبة به وإن لم يسلم لالتزامه

بعقد اه ع ش أي ما لم يمتنع المسلم أو الذمي منه قاصدا الاستيلاء عليه كما مر عن سم آنفا

.

 قوله ( بخلاف خمر وخنزير ) أي ونحوهما مما لا يصح طلبه اه مغني قول المتن ( ولو أتلف

عليه إلخ ) قال في الكنز يعني كان عليه دين إتلاف ونحوه كالغصب اه اه سم وقد مر مثله عن

المنهج قوله ( حربي ) أي أو غيره كما مر عن المنهج قول المتن ( فأسلما ) أو قبلا الجزية

اه مغني أو قبلها المتلف أو حصل لهما أو للمتلف أمان كما مر عن المنهج قوله ( أو أسلم

المتلف إلخ ) في شرح الروض أي والمنهج وكإسلامهما إسلام أحدهما وتقييد الأصل بإسلام المتلف

لبيان محل الخلاف اه اه سم قوله ( المتلف ) أي أو الغاصب اه مغني قوله ( مسلم ) أو ذمي

اه مغني أي أو معاهد أو مستأمن قوله ( مال حربي ) أي كداره قوله ( لم تبطل ) أي الإجارة

فكان له استيفاء مدتها لأن منافع الأموال مملوكة ملكا تاما مضمونة باليد كأعيان الأموال

اه مغني قوله ( برقه ) أي أو بغنم ماله اه مغني قوله ( ملكه ) قال في شرح الروض وإن

كان المقهور كاملا قال الإمام ولم يعتبروا في القهر قصد الملك وعندي لا بد منه فقد يكون

القهر للاستخدام أو غيره ولا مميز انتهى اه سم وفي الروض مع شرحه أيضا وبطل الدين في

الأولى والرق في الثانية والنكاح في الثالثة اه قوله ( وكذا بعضه ) أي من أصله وفرعه

قوله ( أو الاختصاص ) إلى قوله خلافا لما رجحه في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى فإن كان

وقوله ثم إلى ويظهر قوله ( أي الذي أخذه المسلمون ) سيذكر محترزه قوله ( وليس لمسلم )

ينبغي ولا لذمي اه سم بل ينبغي أن المراد بالمسلم غير الحربي فيشمل المعاهد والمستأمن

أيضا قوله ( وإلا ) أي بأن كان المسلم لم يزل ملكه أي ملك المسلم عنه اه ع ش .



   قوله ( رده إليه ) ومن هذا ما وقع السؤال عنه من أن جماعة من أهل الحرب استولوا على

مركب من المسلمين وتوجهوا بها إلى بلادهم فاشتراها منهم نصراني ودخل بها إلى بلاد الإسلام

فعرفها من أخذت منه وأثبتها ببينة فتؤخذ ممن هي بيده وتسلم لصاحبها الأصلي ولا مطالبة

للحربي على مالكها بشيء لبقائها في ملكه أما لو تلفت بيد الحربي فلا ضمان عليه اه ع ش

قوله ( توطئة إلخ ) عبارة المغني لضرورة التقسيم الدال عليه قوله وكذا الخ قول المتن (

وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب إلخ ) أي ولم يدخلها بأمان مغني وروض قوله ( أو

اختلاسا ) كان في أصل التحفة عقبه أو سوما وتابعه
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